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 )أوف شور(نظام الشرآات المحصور نشاطها خارج لبنان 
 )1983/ 6/ 24تاريخ  46مرسوم اشتراعي رقم (

  
 : النشاطات التاليةسبيل الحصر،تخضع لهذا المرسوم الاشتراعي الشركات المغفلة اللبنانية التي تتعاطى، على   -1 

التفاوض وتوقيع العقود والإتفاقات بشأن عمليات وصفقات يجري تنفيذها خارج الأراضي اللبنانية وتعود لبضائع  -أ      

 .ومواد موجودة في الخارج أو في المنطقة الجمركية الحرة

إستعمال التسهيلات المتوفرة في المنطقة الجمركية الحرة لتخزين البضائع المستوردة بغاية إعادة تصديرها،  -ب      

 .واستئجار المكاتب في لبنان وتملك العقارات اللازمة لنشاطها، مع مراعاة قانون تملك الأجانب لحقوق عينية عقارية في لبنان

 .وضع الدراسات والاستشارات التي ستستعمل خارج لبنان بناء لطلب مؤسسات مقيمة في الخارج -ج     

يحظر على الشركات ألاوف شور تعاطي الصناعة أو الأعمال المصرفية أو الضمان أو الهولدنغ، أو القيام بأي عمل  -2

كما يحظر عليها جني.  من هذا المرسوم الاشتراعيالمادة الأولىتجاري ضمن الأراضي اللبنانية غير الأعمال المشار إليها في 

أي ربح أو ريع أو إيراد من أموال منقولة أو غير منقولة موجودة في لبنان أو من جراء تقديم خدمات لمؤسسات مقيمة في 

 .لبنان، ما عدا إيراد حساباتها المصرفية

تخضع هذه الشركات للاحكام التي تخضع لها الشركات المغفلة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم من هذا  -3

 .المرسوم الاشتراعي

 من المادة الاولىيجب ان تنص انظمة الشركة على عدم جواز تعاطيها اي نشاط من غير النشاطات المنصوص عليها في  - 4

 .هذا المرسوم الاشتراعي

 1975/ 4/ 1تاريخ  9976القانون المنشور بالمرسوم رقم تخضع جميع الحسابات المصرفية لهذه الشركات لاحكام  -5

 .ويمكن ان تكون حساباتها بالليرات اللبنانية. والنصوص التنظيمية الصادرة بناء على احكامه

 .يمكن للشركة ان تمسك حساباتها بالعملات الاجنبية المستعملة في عملياتها -6

يكتفي يأن يضم مجلس ادارة الشركة شخصين طبيعيين لبنانيين على الاقل ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة الى اجازة عمل  -7

 .اذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان

من قانون تنظيم مهنة المحاماة الا في حال تجاوز رأسمالها  62المادة لا تخضع الشركة للموجب المنصوص عليه في  -8

 .المليون ليرة لبنانية

 3ويمكن تعيينه لمدة , مفوض مراقبة اساسيا مقيما في لبنان ويحمل الجنسية اللبنانية, على الاقل, على الشركة ان تعيين -9

 .وتعفى الشركة من موجب تعيين مفوض مراقبة اضافي. سنوات



وينشأ لدى المحكمة البدائية في بيروت سجل خاص . قانون التجارةتسجل الشركة في السجل التجاري العام وفقا لاحكام  -10

بالشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي تسجل فيه هذه الشركات وتدرج فيه البيانات والمعلومات التي يوجب 

تقديم كفالة مصرفية , عند تسجيلها في السجل الخاص المذكور, ويجب على الشركة. القانون على الشركات المغفلة نشرها

تجدد تلقائيا وذلك ضمانا لتنفيذ التزامات الشركة , صادرة عن احد المصارف المقبولة في لبنان قيمتها ماية الف ليرة لبنانية

 .المعنية تجاه الدولة وتقيدها بأحكام هذا المرسوم الاشتراعي

من قانون التجارة يمكن للشركة الاكتفاء بنشر ميزانية السنة المالية واسماء اعضاء مجلس  101المادة خلافا لاحكام  -11

 .الادارة ومفوضي المراقبة في السجل الخاص المشار اليه في الفقرة السابقة اعلاه

تخضع الشركة لموجب مسك السجلات والحسابات ووضع البيانات المالية السنوية وتقديم التصاريح وتسديد الضرائب  -12

المتوجبة عليها للدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل وذلك وفقا للاحكام القانونية المتعلقة بالشركات المغفلة في كل ما لا 

ل خمسون الف ليرة لبنانية شهريا .ل50.000تفرض على الشركة غرامة مقدارها . يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي

 .عند تأخرها عن تقديم التصريح القانوني وذلك بالاضافة الى الضرائب المتوجبة

. ل.ل/ 1000000/تعفى الشركة من ضريبة الدخل على الأرباح وتخضع بدلا من ذلك لضريبة سنوية مقطوعة قدرها  -13

وتطبق هذه الضريبة على الشركة ابتداء من أول . تسدد مباشرة إلى الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل) مليون ليرة لبنانية(

 .سنة مالية مهما كانت مدتها

 .تعفى العقود التي توقعها الشركة في لبنان والمتعلقة بأعمالها خارج لبنان من رسم الطابع المالي -14

 .تعفى أنصبة الأرباح التي توزعها الشركة من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة -15

 45المادة الناتج عن تفرغ الشركة عن موجوداتها الثابتة في لبنان للضريبة المنصوص عليها في يخضع ربح التحسين  -16

 .من قانون ضريبة الدخل

من  % 30ويعتبر . قانون ضريبة الدخلتخضع رواتب وأجور المستخدمين العاملين في الشركة لضريبة الباب الثاني من  -17

 .الراتب الأساسي للمستخدم الأجنبي العامل في الشركة بمثابة تعويض تمثيل غير خاضع للضريبة على الرواتب والأجور

وتضاف إلى . تؤدى الضرائب المتوجبة على الشركة دفعة واحدة عند التصريح عن الأعمال وخلال المهلة المحددة له -18

 .الضريبة غرامة قدرها نصف بالألف عن كل يوم تأخير

من هذا المرسوم الاشتراعي، تصبح خاضعة بالنسبة للسنة التي تمت فيها  2المادة في حال مخالفة الشركة لأحكام  -19

 .بالمئة من قيمة الضريبة 50المخالفة لضريبة الدخل المطبقة على شركات الأموال العاملة في لبنان مضافا إليها غرامة قدرها 

تطبق على الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي جميع الأحكام التي نصت عليها القوانين النافذة في كل -20

 .ما لا يتعارض مع أحكامه


